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 الإهداء

لى التي صبرت معي وعانت وحرصت على أن أواصل البحث رغم كل إ

 الصعاب

 لى زوجتي العزيزةإ

 ذكرى فيصل قاسم

 والى أبنائي

 سارة وحسن وسرى وماهر وفوز وفواز وسالي

 الفياضنعمان ضياء العزيز وإلى  

 وحفيدتي

 رنيم ضياء

 أطروحتيأهدي 

 

 

 



 

 )شكر وتقدير(

 الدكتور الكبير أستاذنا إلى والعرفان الشكر بخالص أتقدم
 العمل هذا على الإشراف لقبوله الجبوري  علاوي  صالح ماهر
 .القيمة وتوجهات نصائحه لا لو يكتمل لم الذي

لجنة  إلىواحترامي  وتقديري  شكري  بخالص أتقدم كما
 ناجي صعب الأستاذ الدكتور برئيسها ممثلة الموقر المناقشة

 راضي محمد رنا بالدكتورة ممثلين اللجنة وأعضاء عبود
 والدكتور عمران سعد علي والدكتور حمزة نجيب علي والدكتور

 .عزيز أحمد محمد
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 مستخلص 

لقد شكل العنف السياسي الموجب للتعويض ظاهرة استرعت اهتمام المشرع الدستوري في دستور 
تتعلق بحياة الفرد والمجتمع،  خطيرةوسياسية  اجتماعية معضلة كونها ،2005جمهورية العراق لعام 

وترتبت عليها أضرار شديدة للأفراد، وقد أشار الدستور إلى مضمون العنف السياسي بوضوح، 
وربطه بممارسات النظام السابق، التي تسببت بالإضرار بعشرات الآلاف من الضحايا، مما أدى 

لى ظهور وقائع جديدة تتعلَّق بمستحقي التعويض؛ يتوجب وضع معالجة لاستحقاقاتهم،  وقد ترك إ
المشر ِّع الباب موارباً، لصدور القوانين ذات الصلة بالتعويض، فلا يمكن لهؤلاء الضحايا، الحصول 
على تعويض عادل في ظل عدم وجود تشريعات تنظم آلياته وكيفية الحصول عليه، مثلما كان 

إلى  9/4/2003سائداً في المرحلة التي حكم فيها النظام السابق، لذا بادر المشر ِّع  بعد تاريخ 
إصدار مجموعة من التشريعات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وضعت في أحكامها، 
إجابات على التعويض بصورتيه المعنوية والمادية بغية جبر الأضرار التي تعرض لها الضحايا، 

لكن في ذات الوقت يمكن ملاحظة أنَّ ظاهرة العنف السياسي، لم تنتهي بنهاية النظام السابق و 
نَّما استمر العنف  الذي؛ لم يشرع أي قانون لتعويض الضحايا على أساس انتهاك حقوق الإنسان، وا 

نما بعد التاريخ آنف الذكر، ولكن بقارق مهم هو أن السلطة السياسية الرسمية لم تكن طرفاً في ه، وا 
عنف حصل عن طريق مجاميع خارجة عن القانون تقوم بجرائم اغتيالات أو خطف أو أعمال 
إرهابية خلفت ضحايا، وقد تم تعويض هؤلاء الضحايا وفقا لقوانين التعويض الصادرة بعيدَ انتهاء 
ة حكم النظام السابق، إذ حدد المشرع جهات للتعويض بحسب الفئات المتضررة، وبحسب نو  ع مد 

الضرر، وقد عالجت الدراسة موضوع التنظيم القانوني لتعويض ضحايا العنف السياسي في العراق، 
 بما يتعلَّق فقط بالنطاق المحدد في قوانين التعويض وما جرى عليها من تعديلات.
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